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  للقانون ھاالنظریات التي فسرت اساس خضوع وحدود سلطة الدولة 

  كلیة القانون / المرحلة : الثانیة  / مادة : النظم السیاسیة –جامعة بابل 

  استاذ المادة : الأستاذ الدكتور علي ھادي حمیدي الشكراوي

یختلط القانون بشخص الحاكم في ظل تمتعھ بسلطة مطلقة لسبب او لأخر ، ومن ثم 
یحرم الافراد من معظم حقوقھم و یتم تقیید حریاتھم الاساسیة . وھو الحال الذي ساد في 

دول الحضارات القدیمة ، و ممالك الدول الأوربیة في فترة العصور  اسالیب حكم معظم
الوسطى التي استمرت حتى نھایة القرن الخامس عشر . الامر الذي دفع خلال عصر النھضة 
وخاصة في القرنین السابع عشر والثامن عشر الى ظھور الافكار التي دعت الى الحد من 

ل اخضاعھ لحكم القانون ، وضرورة الاقرار سلطات الحاكم او الملك المطلقة ، من خلا
  .) 1( بالحریات الفردیة وتعزیز ضماناتھا 

وقد انتشرت ھذه الافكار وانتقلت الى مختلف الشعوب ، التي طالب بحقوقھا المسلوبة 
، ومن ثم ثارت على الحكم المطلق . حیث تعزز ھذا التوجھ ، باندلاع الثورات العالمیة 

كلیزیة ضد حكم آل ستیوارت ، والثورة الامریكیة اثناء حرب الاستقلال وخاصة : الثورة الان
عن بریطانیا ، و الثورة الفرنسیة ، التي انتزعت السلطة والسیادة من الحكام المستبدین 
وحولتھا الى الشعب او الامة ، واقامت على انقاضھا حكومات دیمقراطیة اخضعت الكافة الى 

كاماً أو محكومین أو مؤسسات . ومن ثم اقرت وصانت وضمنت احكام القانون سواء اكانوا ح
  . ) 2( تلك الثورات حقوق وحریات مواطنیھا 

ویتعین التمییز بین السلطة الحاكمة المشروعة التي تستند الى رضا غالبیة الشعب او 
المحكومین وقبولھم بالسلطة الحاكمة . وبین الدولة القانونیة التي تخضع جمیع ھیئاتھا 

   اكمة للقانون الذي یقیدھا ویسمو علیھا .الح

                                                             
 . 158 -149ص –المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي -  ) 1( 

النظم –د. ثروت بدوي - : ون ، ینظرلمزید من التفصیل ، حول التطور التاریخي لخضوع الدولة للقان- ) 2( 
القانون الدستوري ، الدولة ، –د. محمد كاظم المشهداني - .158 -157ص –المصدر السابق – السیاسیة

 .  52ص–المصدر السابق -الحكومة ، الدستور 
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  النظریات التي فسرت اساس خضوع الدولة للقانون

یجمع فقھاء القانون والعلوم السیاسیة عامة في الوقت الحاضر، على أھمیة خضوع 
الدولة للقانون . الا انھم اختلفوا حول اساس ذلك الخضوع ومبرراتھ ، وھو الامر الذي 

  یة :توضحھ النظریات الات

  نظریة القانون الطبیعي :- اولا

  مضمون النظریة :- 1

تؤكد ھذه النظریة على ان سیادة الدولة مقیدة بقواعد القانون الطبیعي . ومن مؤیدھا 
  . ) Michoud  ( )1) و الفقیھ ( میجاود  Le Furالفقیھ الفرنسي ( لي فیر 

ما یتقید عند وتقضي النظریة بان المشرع الوضعي لیس حرا في التشریع ، وان
اصداره القوانین بان تكون متفقھ مع القانون الطبیعي ، حتى یتمكن من تحقیق التوازن 

   .) 2( الاجتماعي الذي یؤدي الى تحقیق الاستقرار والعدل والمساواة بین الافراد 

وھكذا فالدولة لا تتصرف بإرادتھا المطلقة وانما تخضع في تصرفاتھا لقوة خارجة 
   .) 1( ھا في الوجود ھي قوة القانون الطبیعي عنھا واسبق من

                                                             
لحكم القانون الطبیعي هو مجموعة من القواعد یكتشفها العقل السلیم ، وبمقتضى هذه القواعد یمكن ا- ) 1( 

على تصرف ما اذا كان عادلا ام ظالما ، وذلك بحسب اتفاق ذلك التصرف مع ما یقبله العقل والمنطق 
الانساني . و القانون الطبیعي مصدره الطبیعة ، فقواعده كامنه في الروابط الاجتماعیة ، وهو قانون أبدي 

 ثابت لا یتغیر بتغییر الزمان والمكان . 

الأحزاب السیاسیة –د. محمد عبد العال السناري - القانون الطبیعي ، ینظر : لمزید من التفصیل ، حول -
د. دویب حسین صابر  -.  252ص–المصدر السابق – والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة

د. محمد - . 99ص  - المصدر السابق– الوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة–
 . 53ص–المصدر السابق - القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور –المشهداني كاظم 

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري - ) 2( 
قا لأحدث الوجیز في الانظمة السیاسیة وف–د. دویب حسین صابر  - .  253- 252ص –المصدر السابق 

 . 99ص  -المصدر السابق– التعدیلات الدستوریة
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  نقد النظریة :  - 2

 تعرضت نظریة القانون الطبیعي للانتقادات الاتیة :

ان ھذه النظریة لا تقید سیادة الدولة بأیة قیود قانونیة ملزمة ، وانما تفرض علیھا قیود -
   .) 2( ادبیة واخلاقیة وسیاسیة غیر ملزمة 

لطبیعي ، حیث اختلفت الآراء بشأنھا بین معترف وبین منكر لھا ، لا غموض فكرة القانون ا-
یصح ان تعتمد كأساس لتحدید غیرھا ، كما ان ذلك سیجعل الدولة تمارس سلطانھا على النحو 

   .) 3( الذي تریده 

ان فكرة القانون الطبیعي التي استندت الیھا النظریة ، ھي مجرد فكرة مثالیة تحدد ما ینبغي -
   .) 4( ون علیھ القانون ان یك

  

  

  

  

                                                                                                                                                                              
– النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري –د. إبراهیم عبد العزیز شیحا - ) 1( 

 . 213ص -المصدر السابق
– توري دراسة مقارنةالأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدس–د. محمد عبد العال السناري -  ) 2( 

الوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات –د. دویب حسین صابر  - .  254ص –المصدر السابق 
 . 100ص  - المصدر السابق– الدستوریة

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 3( 
القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور –د. محمد كاظم المشهداني -.  254ص –بق المصدر السا

 .  53ص–المصدر السابق -

المصدر – الوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة–د. دویب حسین صابر  - ) 4( 
 . 100ص  -السابق
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  نظریة الحقوق الفردیة :-ثانیا 

  مضمون النظریة :- 1

تؤكد ھذه النظریة على ان ھنالك حقوقا فردیة أصلیة ، سابقة على نشوء الدولة ، و 
كل تنظیم سیاسي فیھا . وان تلك الحقوق تسمو على الدولة ، ولا تخضع لسلطانھا . وان 

مة ( الدولة ) بھدف حمایتھا ، حیث كان دخولھ في الجماعة لم الفرد دخل حیاة الجماعة المنظ
  . ) 1( یفقده  تلك الحقوق 

وقد خرجت ھذه النظریة من حیز الفلسفة الى حیز التطبیق ، خاصة بعدما دعا الیھا 
الفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو ، واعتنقت مبادئھا الثورة الفرنسیة ، ومن ثم تم 

، حیث جاء في  1789الانسان والمواطن الفرنسي الصادر عام تسجیلھا في اعلان حقوق 
المادة الاولى منھ : " یولد الافراد ویعیشون احرارا ویتساوون في الحقوق " ، " والغرض 
من قیام كل جماعة سیاسیة ھو المحافظة على حقوق الانسان الطبیعیة التي لا یمكن التنازل 

كل فرد لا تقیید ولا تحدد الا بالقدر الضروري الذي عنھا ... " ، " وھذه الحقوق الطبیعیة ل
   .) 2( یضمن لأفراد الجماعة الاخرین التمتع بنفس الحقوق " 

 نقد النظریة : - 2

على الرغم من التأیید الذي لاقتھ ھذه النظریة خلال القرنین السابع عشر والثامن 
  اھمھا ما یأتي : عشر ، الا انھا قد تعرضت الى العدید من الانتقادات ، لعل من

                                                             
–د. محمد كاظم المشهداني -.  159-158ص –در السابق المص– النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 1( 

 .  54ص–المصدر السابق - القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور 

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 2( 
النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل  –العزیز شیحا د. إبراهیم عبد -.  255ص –المصدر السابق 

 . 214-213ص -المصدر السابق– النظام الدستوري المصري
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افتقارھا للأساس العلمي لأنھا تنسب للفرد حقوقا سابقة على وجود المجتمع وعلى نشأة -
. وھذا یشیر الى تناقض اجزاء النظریة ، فلا یمكن تصور وجود حقوق للفرد في ) 1( القانون 

 غیر وجود الجماعة ، فقد تكون لھ سلطة مادیة على الاشیاء ، اذ یفترض وجود شخصین
   .) 2( یفرض احدھما ارادتھ على الاخر 

ان ھذه النظریة تجاھلت دواعي تحقیق التطور الاجتماعي ، حیث تكون الدولة وفقا لھا غیر -
قادرة على تقیید نشاط كل فرد الا بالقدر الذي یحمي نشاط جمیع الافراد . اي انھا تمنع الفرد 

زمھ بعمل شيء من اجل الاخرین ، وھذا من الاعتداء على حریة الاخرین ، ولا یمكنھا ان تل
   .) 3( الامر یتعارض مع اھداف الدولة الحدیثة 

ان الحق الفردي لا قیمة لھ ما لم یحدد مضمونھ وتبین وسائل استعمالھ وفق القانون ، ومن -
ثم لا یمكن ان تكون الحقوق الفردیة قیودا فعالة على نشاط الدولة ، لأنھ لا أثر لھا قبل تدخل 

لا تقدم قیدا  وھي ،) 5( وبذلك عجزت النظریة عن تحقیق اھدافھا  .) 4( ولة من اجل تنظیمھا الد
  . ) 6( حقیقیا على سلطان الدولة بل تؤدي الى ان یكون ھذا السلطان لاحد لھ 

                                                             
– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 1( 

في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الوجیز –د. دویب حسین صابر  - .  256ص –المصدر السابق 
 . 101ص  - المصدر السابق– الدستوریة

القانون –د. محمد كاظم المشهداني -.  159ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 2( 
 .  55ص–المصدر السابق -الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور 

 .  160- 159ص–المصدر السابق – لسیاسیةالنظم ا–د. ثروت بدوي - ) 3( 

 .  160ص– نفسهالمصدر - ) 4( 

–المصدر السابق - القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور –د. محمد كاظم المشهداني -  ) 5( 
 .  56ص

ر المصد– الوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الدستوریة–د. دویب حسین صابر  - ) 6( 
 . 101ص  -السابق
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ورغم تلك الانتقادات ، فان لھذه النظریة قیمة سیاسیة اكثر مما ھي قانونیة ، وذلك 
ردیة من خلال تضمینھا في وثائق اعلانات الحقوق كوثیقة اعلان حقوق لان تقریر الحقوق الف

الانسان والمواطن الفرنسي ، ومقدمات الدساتیر الفرنسیة المتتالیة ، ردع المشرع من 
   .) 1( انتھاكھا او اختراقھا ، خاصة عندما یدرك قوة الراي العام ومدى تأثیره علیھ 

 ة او للإرادة : نظریة التحدید الذاتي للسیاد-ثالثا 

  مضمون النظریة :- 1

جاءت ھذه النظریة في سیاق جھود جانب من الفقھ الالماني امثال : ( أھرنج 
Ihring   جلینیك ) ، (Jell'neck  من اجل التوفیق بین فكرة السیادة وخضوع الدولة ، (

و الفقیھ  للقانون ، وایدھم في ذلك بعض الفقھاء الفرنسیین منھم الفقیھ كاریھ دي مالبیر
  . ) 2( فالین 

لقد اكدت ھذه النظریة على ان القواعد القانونیة التي تحكم نشاط السلطات العامة لا 
یمكن الا ان تكون من صنع الدولة ، ذلك ان الدولة ھي صاحبة السیادة . ولا یعني ذلك ان 

لقة دون تكون سلطة الدولة مطلقة ، لأنھ لیس من مستلزمات السیادة ان تكون السلطة مط
حدود ، بید ان من طبیعة الدولة ذات السیادة ان تضع بنفسھا القواعد التي تقیید سلطانھا . 
ولن تكون الدولة صاحبة سیادة كاملة اذا كانت تلك القواعد تفرض علیھا من سلطة او بإرادة 

   .) 3( اعلى منھا 

الدولة للقانون  ) الى انھ مالم تخضع Jell'neckویذھب الفقیھ الالماني ( جلینیك  
الذي صنعتھ ، فان ما یعد قانونا ملزما بالنسبة للأفراد لن یكون قانونا بالنسبة للدولة . وھذا 

                                                             
القانون –د. محمد كاظم المشهداني -.  160ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 1( 

 .  56ص–المصدر السابق -الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور 

– دراسة مقارنة الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري–د. محمد عبد العال السناري -  ) 2( 
 .  264ص –المصدر السابق 

القانون –د. محمد كاظم المشهداني -.  161ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 3( 
 .  57ص–المصدر السابق -الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور 
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غیر ممكن لان القاعدة لا تكون قانونیة وغیر قانونیة في نفس الوقت وداخل نظام قانوني 
  .) 1( واحد ، الا في الدولة الدینیة 

ا بالقانون رغم استطاعتھا الغاؤه ، لأنھا عندما ویمكن القول ان الدولة مقیدة دائم
تقوم بذلك الفعل فأنھا سوف تسن قانونا غیره او بدیلا عنھ وتلتزم بأحكامھ ویكون قیدا على 

   .) 2( سیادتھا بدلا من القید الملغى 

ووفقا لدعاة ھذه النظریة فان القانون لیس غایة في حد ذاتھ ، وانما ھو وسیلة 
ولة في حفظ أمنھا وضمان استقرارھا وتقدمھا ، ومن ثم فلا یعقل ان تعمل لتحقیق غایة الد

   .) 3( الدولة على تھدید أمنھا واستقرارھا اذا ما تعدت حدود القانون 

  نقد النظریة : - 2

لقد انتقدت ھذه النظریة بقوه من قبل الفقھ الفرنسي  خاصة من قبل میشو و لوفیر 
( دیجي ) على ان خضوع الدولة للقانون الذي تضعھ وتعدلھ  ودیجي ، فقد اكد الفقیھ الفرنسي

 ھي وحدھا لا یكون خضوعا حقیقیا ، ونكون امام سلطة مطلقة لا حدود لھا . ویتساءل (
دیجي ) عن الاسباب التي یمكن ان تدفع الدولة وھي تحتكر استخدام القوة ، الى الخضوع 

  . ) 1( للقانون الذي وضعتھ ؟ 

) على ذلك ، بانھ من المنطق ان تخضع الدولة Ihering ھرینج ویرد الفقیھ ( ا
للقانون الذي وضعتھ لما لھا من مصلحة اكیدة في ذلك ، اذ ان الدولة حین تلتزم القانون 

                                                             
 )1 ( -G.Jellineck   ، L'Etat Moderne et son droit   ، Traduction Francais par G.Fardis , 

Paris ,1911, t .1 ,p.551  .  

الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة –د. محمد عبد العال السناري -نقلا عن : 
 .  266ص –المصدر السابق – مقارنة

 .  267ص – نفسهالمصدر –د. محمد عبد العال السناري - ) 2( 

– النظم السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري –عزیز شیحا د. إبراهیم عبد ال- ) 3( 
 . 215ص -المصدر السابق

 . 162ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 1( 
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تكتسب سلطة اقوى على الافراد وتضمن احترامھم لقوانینھا . كما یضیف ( جلینیك  
Jell'neck بل ایضا لتؤكد التلازم الموجود بین فكرة لا تخضع للقانون فقط ،  ) ان الدولة

   .) 2( الدولة و وجود نظام قانوني ، لأنھ من تعریفھا یظھر انھا تفترض وجود ذلك النظام 

كما كان اعتراض انصار نظریة القانون الطبیعي الفقھاء میشو و لوفیر على ھذه 
ون ، لأن فكرة القانون النظریة یتركز على عدم صحة القول بأن الدولة ھي التي تخلق القان

سابقة على نشوء الدولة ، كما إنھ اسمى منھا ، والدولة لا تخضع لقید ذاتي من صنعھا ، بل 
   .) 3( تخضع للقانون الطبیعي الذي یسمو علیھا ویحد من سلطانھا 

وعلى الرغم من ھذه الانتقادات ، الا انھ یرى الدكتور محمد المشھداني ، ان نظریة 
تي تظل اقرب من غیرھا من النظریات الى حقیقة الواقع ، وبعد عن التصور التحدید الذا

والخیال والاعتماد على الفروض الجدلیة الوھمیة ، وقد تضمنت تحدیدا منطقیا سلیما لفكرة 
سیادة الدولة التي تحترم القانون وتخضع لھ ، واذا كانت ھذه النظریة غیر كافیة لتفسیر 

   .) 4(  انھا تساھم و لاشك مع غیرھا في حل ھذه المشكلة خضوع الدولة للقانون ، الا

 نظریة التضامن الاجتماعي للفقیھ الفرنسي ( لیون دیجي ):- رابعا

  مضمون النظریة :- 1

تقوم نظریة ( دیجي ) على اساس ان الفرد كائنا اجتماعیا بطبیعتھ لا یحیا الا في 
  .) 1( تضامن الاجتماعي نطاق الجماعة ، وان اساس الحیاة في الجماعة ھو ال

                                                             
 . 162ص– نفسهالمصدر - ) 2( 

المصدر – لات الدستوریةالوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدی–د. دویب حسین صابر  - ) 3( 
 . 103ص  -السابق

–المصدر السابق - القانون الدستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور –د. محمد كاظم المشهداني -  ) 4( 
 .  58ص

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 1( 
 .  268ص –المصدر السابق 
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كما قامت ھذه النظریة على اساس المصدر غیر الارادي للقانون ، اي عدم تدخل 
  ارادة الحاكم في عمل القانون . 

فالقاعدة تكتسب الصفة القانونیة والالزامیة لا بسبب اصدارھا بواسطة سلطة عامة ، 
  ة . ولكن بسبب اتفاقھا مع مستلزمات التضامن الاجتماعي والعدال

ومن ثم تكون لھا الصفة القانونیة لذاتھا وبذاتھا ، اذ ان مقتضیات التضامن 
الاجتماعي صفة ذاتیة فیھا لا دخل لإرادة الحاكم في وجودھا ، وبذلك یظھر الانفصال بین 
القانون في مصدره وبین الدولة ، الامر الذي من شأنھ ان تتقید الدولة بالقانون ، لان القاعدة 

دون تدخل من ، ومن تنشأ بمجرد ان یستقر في ضمیر الجماعة ضرورة وجودھا القانونیة 
   .) 2( الدولة 

یرى الفقیھ ( دیجي ) ان ھنالك قانون اعلى ( القاعدة القانونیة )  قد وجد قبل ان 
توجد الدولة ، وان كل التشریعات في الدولة یجب ان تخضع لھذا القانون الاعلى الذي ھو من 

   .) 3( ي ولیس ولید ارادة المشرع خلق النظام الاجتماع

 نقد النظریة : - 2

  انتقدت نظریة الفقیھ الفرنسي ( دیجي ) على اساس ما یأتي :

انھ قد انكر على الدولة حتى مجرد سلطة اعطاء الصفة الوضعیة للقاعدة القانونیة ، وادعى  -
  م . بانھا تكتسب ھذه الصفة بمجرد اعتناق الافراد لھا ورسوخھا في ضمائرھ

ولكن القانون الوضعي ھو المطبق فعلا في الدولة . ومن ثم لا یمكن تصور اكتساب 
الصفة الوضعیة لقاعدة ما قبل تدخل سلطة مختصة . وھذا یشیر الى ان الاساس الذي اعتمده 

                                                             
النظم  –د. إبراهیم عبد العزیز شیحا -. 164ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 2( 

د. دویب  -  . 217ص -المصدر السابق– السیاسیة والقانون الدستوري ، تحلیل النظام الدستوري المصري
 . 104ص  -المصدر السابق– ریةالوجیز في الانظمة السیاسیة وفقا لأحدث التعدیلات الدستو –حسین صابر 

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 3( 
 .  271ص –المصدر السابق 
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الفقیھ الفرنسي ( دیجي ) في خضوع الدولة للقانون لیس اساسا قانونیا ولایعدو ان یكون 
  . ) 1 (اساسا اخلاقیا 

عدم امكانیة خلع الصفة القانونیة الالزامیة على القاعدة دون ان یكون لھا جزاء منظم -
لحمایتھا . اي ان القاعدة القانونیة لا تكتسب الصفة القانونیة الالزامیة دون ان یكون لھا 

ي أي وكما یقول الفقیھ الفرنسي ( اندریھ ھوریو ) : " لا حكم للقانون ف  .) 2( جزاء یحمیھا 
، ویضیف بان ھنالك صلات وثیقة بین السلطة والقاعدة  ) 3( مكان بغیر سلطة تحمیھ " 

   .) 4( القانونیة ، فالقواعد القانونیة لاتصدر عن الھیئة الاجتماعیة وانما تصدر من السلطة 

لم تسلم النظریة من الخیال ، حیث اغفلت حقیقة اخرى مناھضة لحقیقة التضامن وھي حقیقة -
  . ) 5( راع والتنافس بین الافراد تلك الحقیقة ذات الاثر الاقوى في المجتمع الص

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 165- 164ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 1( 

–المصدر السابق - دستوري ، الدولة ، الحكومة ، الدستور القانون ال–د. محمد كاظم المشهداني -  ) 2( 
 .  60ص

 . 165ص–المصدر السابق – النظم السیاسیة–د. ثروت بدوي - ) 3( 

– الأحزاب السیاسیة والأنظمة السیاسیة والقضاء الدستوري دراسة مقارنة–د. محمد عبد العال السناري -  ) 4( 
 .  278ص –المصدر السابق 

 . 105نفسه ، ص المصدر – ) 5( 


